
2018أوت  -02العدد  -24المجلد  الاقتصاد والإدارة والقـانون  فيالتواصل

51

دور التحقیق العقاري في ضبط الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري
بریك الطاهر 

amine0100@hotmail.frعنابة، -، جامعة باجي مختارقسم الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

25/03/2016:تاریخ القبول08/03/2016:تاریخ المراجعة21/05/2015: تاریخ الإیداع

ملخص
لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق إجراءالمتضمن 07/02المشرع الجزائري بموجب القانون استحدث 

التحقیق العقاري الذي یتم إجراءفي تتمثل،السابقةالآلیاتعن العقاریة تختلفالأملاكجدیدة لضبط وتطهیر آلیةتحقیق عقاري،
فانه یتطلب توفیر وخصوصیتهالإجراءهذا لأهمیةونظرا. الشروطشرط توافر جملة من بمعنوي أوطلب شخص طبیعي ىبناء عل

لم تسجل إذاو ،العقاريبالتنسیق مع المحقق العقاري والمحافظ و للحفظ العقارييإشراف المدیر الولائمجموعة من الشروط،  یكون ب
.المعنيیسلم سند الملكیة للطرفنتائج التحقیق إیجابیةكانتإذاعامة قضائیا وبصفةأوإداریاتم الفصل فیها اعتراضات أو

.ملكیةسندلیمتس،عقاريمحقق، عقاريتحقیق:الكلمات المفاتیح

le rôle de l’enquête foncière en vue de régir la propriété foncière dans la législation algérienne.

Résumé
En vertu de la loi 07/02 le législateur algérien adopte un nouveau mécanisme pour régir la propriété
foncière. Ce dernier peut se définir comme une procédure d’enquête foncière et se distingue des mé-
canismes antérieurs. Il se fait à la demande d'une personne physique ou morale. L’importance et la
spécificité de ce mécanisme exigent le respect d’un ensemble de conditions, sous le contrôle du con-
servateur foncier de la wilaya, en coordination avec l'enquêteur foncier. Si aucune objection n’a été
établie, ou si une objection a été résolue aux niveaux administratif et judiciaire, ou, en général si les
résultats de l’enquête se sont avérés positifs, le titre de propriété sera enfin délivré à la partie concer-
née.

Mots-clés: Enquête foncière, enquêteur foncier, délivrance du titre de propriété.

The role of the real estate investigation in managing the real property in the Algerian legislation

Abstract
Algerian legislator under the law 07/02 has introduced a new mechanism to control the property that
differs from previous mechanisms. This mecanism is defined as a real investigation process. It is made
at the request of the natural or moral persons and requires the availability of a number of conditions
under the supervision of the director of property registry of the department , in coordination with the
Investigator and the Commissioner of Lands. If no objection may be made, been adjudicated on ad-
ministrative or judicial levels, or, in general, if the investigation results were demonstrably positive,
the title deed will be finally issued for the Party concerned.

Key words: Real estate investigation, the investigator, issue of title deed.
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:قدمةم
صرف والاستغلال التإجراءاتجل بسط الحمایة وضبط والاقتصادیة ومن أالاجتماعیةالعقار لأهمیةنظرا 

بتوافر السندات المثبتة للملكیةأساساتعد في الحقیقة مسائل جوهریة مرتبطة العقاریة التيللأملاكوالاستعمال 
یومنا هذا سیاسات إليمنذ الاستقلال انتهجتأفرادهاالجزائر دولة حریصة علي حمایة حقوق وباعتبار،العقاریة
من 08/147والمرسوم التنفیذي 07/02ق العقاري المؤسس بموجب القانون التحقیإجراءكان حیث،مختلفةوحلول 

التخلي عن أخريومن جهة العقاریة،ع تطهیر الأملاكبهدف تسریمؤخرا وهذاالمعتمدة والأطرالآلیاتبرزأ
فعالیة ومساهمة التحقیق العقاري في ىمدوعلیه لمعرفةومنازعات معقدة،إشكالاتتطبیقه أثارعقد الشهرة الذي

:الآتیةضبط وتطهیر الملكیة العقاریة نطرح التساؤلات 
؟نطاقهوما هو،التحقیق العقاريبإجراءالمقصودما-
؟إجراءات تطبیقه ومن القائم بهذا الإجراءهي شروط و ما-
؟تطبیقهوالمنازعات التي تثار عندالإشكالاتوكیف تتم تسویة أثارههي ما-

،08/147والمرسوم التنفیذي له 07/02تحلیل وشرح القانون إليعن التساؤلات السابقة سنتطرق للإجابةوعلیه 
:الآتیةالنقاط ویتم هذا من خلالالشأنالتعلیمات والمذكرات المتعلقة بهذا وأیضا

:ماهیة التحقیق العقاري:المبحث الأول
،وتسلیم السندات المثبتة للملكیة،ضبط الملكیة العقاریةلالتحقیق العقاري آلیة جدیدة انتهجها المشرع الجزائري

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات 07/02بالقانون هوضح المشرع أحكاملذا 
.)2(08/147لهوالمرسوم التنفیذي(1)الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

الواجب الإجراءاتتوضیح و الإجراءهذاالمعنیة بالأطرافو ،یستوجب التطرق إلى مفهوم التحقیق العقاريوعلیه
:على النحو الآتي،هطبیقلتتباعهاا

:التحقیق العقاريمفهوم:الأولالمطلب 
معرفةلناحتى یتسنىتحدید نطاق تطبیقه لذا یتعین تعریفه و ،بالنسبة للجزائراجدیدالتحقیق العقاري إجراءً د یع

:ینیالآتینالفرعمن خلال وهذا ما نتطرق إلیه ،آثاره
:تعریف إجراء التحقیق العقاري : الفرع الأول

أومدنیالأن التحقیق بصفة عامة قد یكون جزائیاً أو،وله العدید من المدلولاتإن التحقیق العقاري مصطلح واسع
هو بحث منهجي یقوم خصوصاً على 08/147والمرسوم 07/02إداریاً،أما التحقیق على ضوء أحكام القانون رقم 

في إجراء فحوص وتحریات تؤدي إلى تحریر محضر یبرز النتائج ةالأسئلة المطروحة والشهادات المستقاة المتمثل
فهو إجراء تجمع الإدارة من خلاله ،من خلال عرض كافة الوقائع والأقوال التي تمكن من الفصل في الشيء

الفعل المتمثل في البحث عن المعلومات بغرض إثبات وهوالقرار،اتخاذتتحقق من بعض الوقائع قبل معلومات
ى الجمیع وضع یؤدي إلى تحریر سند ملكیة عقاریة یعتد ویحتج به علأوتوضیح مركزأولحقوقحق من ا

.)3(مكن لصاحبه أن یمارس حقه بصفة تامةیوتضمنه الدولة وبذلك 
ن التحقیق العقاري یتمثل في إبالقول 08/147والملاحظ أن هذا التعریف أكده المشرع بالمرسوم التنفیذي رقم 

وجمعها ودراستها على مستوى الحفظ الوثائق الضروریةأوتالتصریحاعناصر المعلومات أوالبحث عن كل 
.)4(ومسح الأراضي وأملاك الدولة والضرائب وعند الحاجة لدى أي مصالح أخرى،العقاري
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على معطیات المختصة بالاعتمادمن التعریف السابق یتضح أن التحقیق العقاري إجراء تقوم به الجهات انطلاقاو 
.لملكیة العقاریةمثبتة لوأسس قانونیة حتى یتسنى لها إصدار قرارات وتسلیم سندات

:التحقیق العقاريإجراءمجال تطبیق :ثانيالفرعال
حدد من خلاله المشرع العقارات المعنیة بالتسویة وفي نفس 07/02إن إجراء التحقیق العقاري المؤسس بالقانون 

المؤرخة في 03والتعلیمة رقم من نفس القانون03و02فطبقا للمادتین،من العقاراتعا الوقت استثني نو 
یتضح ،المتعلقة بسیر عملیات التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة27/09/2008

:یلي فیماالعقاري وتتمثلنه تم تحدید العقارات والوضعیات القانونیة التي یطبق بشأنها إجراء التحقیق أ
:01/03/1961العقارات المحررة بشأنها سندات ملكیة قبل ـــــ01

إلى العقارات 07/02القانونمن02والمشرع أشار بالمادة ،بعدة مراحلإن تنظیم الملكیة العقاریة في الجزائر مرّ 
فبالنسبة إلى مرحلة ما ،)5(الفرنسيالاحتلالأي قبل و أثناء 01/03/1961المحررة بشأنها سندات ملكیة قبل 

،العرشيضاالفرنسي أو مرحلة الدولة الجزائریة في العهد العثماني كانت الأراضي مقسمة إلى أر الاستعمارقبل 
الأراضي من هذا النوع، وأراضي ملك إلا أنها تفتقد للعقود والنوع الثالث أراضي الأوقاف أما بحیث كانت أغل

یتعلق بأراضي البایلك وكانت الشریعة الإسلامیة والعرف السائد هما المطبقان بشأن الأملاك العقاریة فالنوع الرابع 
:من الخصائصتمیزت بجملة فالفرنسي الاستعمارأما مرحلة ،)6(في هذه المرحلة

على أموال الاعتراضاتقوانین تتعلق برفع من خلال،على أراضي الجزائریین بطرق مادیة وقانونیةءالاستیلاــــــ
لت العقارات الشاغرة إلى الدولة الفرنسیة وكان آكما ،للمحاكم الفرنسیةبهاوإخضاع المنازعات المتعلقة ،الحبس

.على الأملاك العقاریةءالاستیلاالغرض من هذه القوانین 
على قواعد اعتمدحیث ،لسندات الملكیةاصدور قوانین كان لها بالغ الأثر على الملكیة العقاریة وكانت مصدر ــــــ

أو اء التحقیقات الكلیة كما طبق إجر ،وإجراءات تتمثل في قسمة أراضي العرش وإجراء تحقیقات جزئیة بشأنها
والغرض منه تنظیم و تحدید ،المتعلق بمسح الأراضي03/01/1959أصدر الأمر 1959وفي سنة ،الجماعیة

بصفة و الملكیة عن طریق المسح بإثبات حقوق الملكیة العقاریة وإنشاء مخططات ورسوم بیانیة لتحدید الملكیة 
فهناك سندات ،الملكیةم تسلیم العدید من سندات تجة القوانین والإجراءات السابقة نتیو هذه المرحلةخلال عامة 

على التحقیقات الكلیة وهذه السندات لها حجیة إثبات بناءً سلمت إثر إجراءات التحقیقات الجزئیة وأخرى سلمت 
إلا أن هذه )7(نیة أو البیوع والهبات وغیرها من التصرفاتلاكما یوجد نوع من السندات حرر إثر مزایدات ع

في الوقت الحالي یمكن أن لا تعكس الوضعیة العینیة للعقارات التي 01/03/1961السندات المحررة قبل 
وأیضاً وقوع تصرفات مادیة وقانونیة دون شهرها بالمحافظات ،تتضمنها بسبب التغیرات التي مست العقارات

تمادالاعالسندات السابقة الذكر لها حجیة نسبیة یمكن اعتبرحیث ،المشرع الجزائري حریصاكانالعقاریة وعلیه
نها یبهدف تحی،08/14والمرسوم التنفیذي 07/02والأخذ بها في عملیة التحقیق العقاري المؤسس بالقانون 

.وجعلها تتماشى والتطورات التي تشهدها البلاد
:ـــــ الحیازة أساس لإجراء التحقیق العقاري02

یتضح أن إجراء التحقیق العقاري سابق الذكرال07/02من القانون02،03،04،14بالرجوع إلى أحكام المواد 
یتضمن لم07/02أن القانونإلا،ینصب على الأملاك العقاریة الخاصة التي تكون محل حیازة قانونیة و مادیة

یبقى القانون المدني هو المرجع والأساس القانوني لتحدید ،لذافیما یتعلق بالحیازة والتقادم المكسبةجدیدأحكاما
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نتطرق إلى مفهوم الحیازة  علیه تسلیم سند الملكیة و لأحكام الحیازة وتطبیق إجراء التحقیق العقاري بشأنها 
.لتحقیق العقاريلشروطها لأنها أساس و 
:مفهوم الحیازة*

من صنع الفقه سنتطرق إلى أهمها،حیث عرفت على التعریفوباعتبار ،المشرع الجزائري الحیازةلم یعرف 
حسب ما یتفق وطبیعته مع القصد إلى استعمالهو ،والسیطرة علیه فعلیاً ،الید على حق عیني عقاريوضع (:أنها
بواسطة سیطرة الشخص بنفسه أوهي (:تم تعریفها بالقولكما)8()سواء كان هذا العقار مملوكاً للحائز أم لا،ذلك
التي علیه الأعمالویباشر ،شخصيعلى شيء مادي ظاهراً علیه بمظهر المالك أو صاحب حق عیني أو،غیره

.)9()یباشرها عادة صاحب الحق
أن الحیازة تقوم على عنصرین یتضح 843إلى 808وحسب أحكام القانون المدني المواد من ،سبقمامانطلاقاو 

أي نیة الحائز في القیام ،وعنصر معنوي یتمثل في القصد والنیة،یتمثل في السیطرة الفعلیة)10(عنصر مادي
یجب توافر شروطها خاصة المنصوص علیها علیهو ،بأعمال السیطرة المادیة على الشيء باعتباره صاحب الحق

07/02جهة أخرى محلاً لتطبیق القانونومن،من القانون المدني حتى تكون جدیرة بالحمایة808بالمادة 
یشترط في الشخص الذي یطالب بإجراء ،إذ)11()التقادم المكسب(المدةو الظهور،و ،الوضوحو ،الهدوءي فالمتمثلة

تعتبر الأصل و سنة  15التحقیق العقاري أن یكون قد حاز العقار محل الطلب المدة التي قررها القانون أي مدة 
.مدنيالقانون من ال827،828و هذا حسب المادتین كاستثناءسنوات 10أوفي التقادم

إلا أنه یستوجب ،و تجدر الإشارة أن الحیازة سبب من أسباب كسب الملكیة وأساس لإجراء التحقیق العقاري
الحیازة واقعة لأنه یجب على العون المحقق التحقق من ،التمییز بین ما إذا كانت الحیازة بسند أو دون سند إثبات

،طبیعتهاختلفتبكافة الطرق فبالنسبة للحیازة  بسند  نجد الحائز یثبت حیازته بتقدیم عقد أو وثیقة أو محرر مهما 
بالعقار دون أن تكون السندات تثبت والانتفاعالاستغلالیثبت و ضع الید وممارسة الحائز لحیازته عن طریق 

والملاحظ أن السندات المثبتة للحیازة یمكن أن ،اتها المثبتة لها سندلأن هذه الأخیرة لها أحكامها و ،الملكیة
شهادة الحیازة المنظمة بالمرسوم التنفیذي سندات والوثائق تختلف من حیث قوتها وحجتها ومن تطبیقات هذه ال

حیث یصدر هذه الشهادة ،)12(المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم90/25السابق الذكر والقانون 91/254
لشهادة ولهذه ا،المقررة لذلكتباع الإجراءات القانونیةاو رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد تقدیم طلب من المعني 

لك هناك العدید من الوثائقإضافة إلى ذ،ندات الأخرىالست الحیازة مقارنة ببعض الوثائق و لإثباقانونیة حجیة
وصولات الكهرباءو ،المسلمة في إطار الثورة الزراعیةالإقامةالسندات تثبت الحیازة من ضمنها شهادة أو بطاقة و 

أو صاحبها یشغلأنالوثائق التي تثبت وتوضح وبصفة عامة كافة ،محاضر المعاینة والأحكام القضائیةو والغاز
.طلب التحقیق العقاريیستعمل أو یستغل العقار محل 

قد أشار إلیها ف،الحیازةوهذا هو الأصل والأساس في،سندهي الحیازة دونلنسبة للنوع الثاني من الحیازة و أما با
مكن إثباتها بكافة طرق وی،شترط توافر شروطها وعناصرهاإلا أنه ی815إلى 808المشرع الجزائري بالمواد 

.الإثبات
أو حیازة متوافرة على كافة الشروط 1961مارس 01وبصفة عامة سواء كنا أمام عقارات لها سندات محررة قبل 
جملةاستثنى07/02من خلال القانون لأن المشرع،یجب أن یكون العقار محل الطلب من نوع الملك الخاص

یتضح من نفس القانون 04إلى 01المواد من الرجوع إلىذ بإ،إجراء التحقیق العقاري بشأنهاومنععقارات من ال
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من المستثناةفي نفس الوقت حدد العقارات المعنیة بتطبیق إجراء التحقیق و العقاراتالشروط و أن المشرع حدد
:تشملو تطبیقه

:75/74قاً للأمروفالعقارات التي خضعت لعملیة مسح الأراضي العام *
من أحكامه یجب أن لا یكون للاستفادةالسابق الذكر یتبین أنه 07/02من القانون 02لنص المادة طبقاً حیث 

لأن المناطق التي شملها إجراء ،بلدیة أو منطقة خضعت للمسح العامالعقار محل طلب التحقیق العقاري واقعاً ب
جملة من الإجراءات على الدفتر العقاري والذي یشكل السند الوحید لإقامة اتخاذالمسح یتحصل أصحابها بعد 
حیث یمنع الاتجاهالملاحظ أن التشریعات المقارنة بدورها ذهبت في هذا و )13(الدلیل في شأن الملكیة العقاریة

المشرع المصري من خلال قانون السجل العیني تملك العقار بالتقادم إذا كان مقیداً بالصحیفة العقاریة للسجل 
.بالمناطق الممسوحة07/02لا یجوز تطبیق القانون لذا )14(العیني

:الأملاك الوطنیة*
المشرع الجزائري من استبعدها)15()الخاصةو العامة(خصوصیة الأملاك العقاریة الوطنیة بنوعیها نظراً لأهمیة و 

.ة من نفس القانونثالثهذا ما أكدته المادة الاري و المتعلق بالتحقیق العق07/02مجال تطبیق أحكام القانون 
قانون التوجیه بحدد طبیعتها حیث ،العرشأراضيمسألة فصل في اللهالجزائري سبقالملاحظ أن المشرعو 

لا (:لثة السابقة الذكر بالقولإلا أنه تم ذكرها بالتخصیص بالمادة الثا،ملكیة وطنیة خاصةاعتبرهاالذيالعقاري
مما جعل نص هذه،)...تطبق أحكام هذا القانون على الأملاك العقاریة الوطنیة بما فیها الأراضي المسماة عرش

بما فیها الأراضي المسماة ..."ة عبارة ضافإ حیث یرى البعض أن إدراج و ،من طرف الفقهد للنقیتعرضالمادة
فصل في مسألة أراضي العرش وأنهى كما ذكرنا سابقا قدلأن المشرع ،)16(هي عبارة في غیر محلها..." عرش

هذا الرأيأوافقإلا أني لا،خاصةألحقها صراحة بالأملاك الوطنیة الها حیثمنذ مدة التردد الحاصل في تصنیف
وهذا دلیل 07/02القانون تطبیق مجال ها مناستثنانیة المشرع حسنة عندما أشار إلى أراضي العرش و وأعتبر 
تعتبرحیثتهاخصوصیلنظراأراضي العرشالمتعلقة بالإشكالات و المنازعات مایة وتفاديحعلى هصعلى حر 

المشرع على هذا النوع من العقارات لأنه سبق و أن صدرت أحكام أكد علیه و )17(فلاحیهجل هذه  الأراضي
ن أراضي عرش ملك للدولة لا تطبق علیها إ(وقرارات تؤكد عدم خضوع أراضي العرش للتقادم المكسب بالقول

.)المتعلق بإعداد عقود الشهرة)18(83/352أحكام المرسوم 
:الأملاك الوقفیة*

من قانون 220إلى 213قانون مدني والمواد 49نص المادة فيیتمثلأساسها القانونيقفیةإن الأملاك الو 
الذي 91/10القانون المتضمن قانون التوجیه العقاري و المعدل والمتمم 90/25من القانون 31المادة و )19(الأسرة

: من الأحكام السابقة تم تعریف الأملاك الوقفیة بأنهاانطلاقاوعلیه ،)20(یعد الإطار القانوني للأملاك الوقفیة
لى الفقراء على وجه من وجوه البرالتصرف بالمنفعة عو وسة عن التملك على وجه التأبیدتلك العقارات المحب(

وضع ضمانات ونظراً لخصوصیة الأملاك الوقفیة یتضح أن جل التشریعات بما فیها المشرع الجزائري )والخیر
هذا ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من تملكها  بالتقادم المكسب و نلا یمكلذا )21(وحمایة لهذه الأملاك

07/02المشرع الجزائري الأملاك الوقفیة من مجال تطبیق القانون استثنىمما سبقانطلاقاو ،)22(الاجتهادات
.السابق الذكر

:العقاريبطلب إجراء التحقیقالأطراف المعنیة:ثانيالمطلب ال
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ل لكیمكن (التحقیق العقاري نجدها تنص على أنه بالمتعلق07/02رقم من القانون 04بالرجوع إلى نص المادة 
شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة على عقار سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر أو یحوز سند 

.تسلیمه سند ملكیةق ملكیته و یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حملكیة كما هو مبین في المادة الثانیة أن
.توجه طلبات فتح التحقیق العقاري إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیاً 

. )میظنالوثائق المرفقة به عن طریق التیحدد محتوى الطلب و 
قد و المرفقة به الوثائقحددت محتوى الطلب و 08/147ي رقم من المرسوم التنفیذ03تجدر الإشارة أن المادة و 

.1961مارس 01الذي له سند ملكیة محرر قبل میزت بین الشخص الحائز و 
د الأشخاص الذین یمكنهم تحریك عملیة التحقیق العقاري یحدتم تهأنضحیتتینمن المادتین السابقانطلاقالذا و 

دون الإخلال بمعرفة مراكز الأطراف أي هل هو حائز أم له یكون إما إجراء تحقیق فردي أو جماعي هذا حیث 
:ینالآتیفرعین البذا ما نتطرق إلیه وه01/03/1961سند ملكیة محرر قبل

:تقدیم طلب فتح تحقیق عقاري من شخص لا یحوز سند ملكیة: الفرع الأول
حائز لعقار طبقاً للقواعد المقررة للحیازة بأحكام القانون اعتباريلكل شخص طبیعي أو الجزائري المشرع أجاز 

ظراً لأهمیة هذا ون،العقاریةللملكیةمثبتالمدني أن یقدم طلب إجراء تحقیق عقاري بهدف حصوله على سند
من المرسوم 03البیانات والوثائق الواجب توافرها حیث جاءت المادة و كیفیة تقدیم الطلب المشرعوضح الإجراء

یبین في طلب فتح تحقیق عقاري فردي یوجه إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي مقابل (: بالقول08/147لتنفیذي ا
:ما یأتي استلامتسلیم وصل 

الصفة التي یتصرف ب و ــــــ الاسم واللقب واسم الأب وتاریخ ومكان الولادة والجنسیة والمهنة وعنوان صاحب الطل
.أو مالكاً فردیاً أو مالكاً في الشیوعابها صاحب الطلب إما حائز 

.الإیجابیة أو السلبیة التي قد تثقل العقار محل التحقیق حسب صاحب الطلبالاتفاقاتـــــــ كل الأعباء و 
مخطط طبوغرافیا للعقار وتلحق به بطاقة وصفیة یعدهما مهندس خبیر عقاري على نفقة صاحب بویرفق الطلب 

.)أن تسمح لصاحب الطلب بإثبات حقه بهاكل وثیقة من شأنهاو الطلب
مقابل إیداع المعني وصلاحیث یسلم الطرفُ ،من إعداد الملف یوجه إلى مدیر الحفظ العقاريالانتهاءوبعد 

بهدف ضبط ،لرقم وتاریخ التسجیل والإیداع في سجل خاصتم فتح ملف لكل طلب یكون حاملایالملف لأنه 
السابق الذكر أشارت أنه یصدر مدیر الحفظ العقاري 08/147من المرسوم رقم 07لأن المادة احتسابهاالآجال و 

فتح تحقیق االطلب مقرر استلامبصفة فردیة في أجل أقصاه شهر من تاریخ افي حالة تحقیق عقاري ملتمس
. عقاري

:01/03/1961تقدیم طلب فتح تحقیق عقاري من شخص له سند ملكیة محرر قبل :الفرع الثاني
یشمل هذا الإجراء العقارات التي یحوز أصحابها سندات ملكیة ...(على أنه 07/02من القانون 02ص المادة تن

).والتي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة1961أو التي حررت بشأنها سندات ملكیة قبل أول مارس 
نونیة الموجبة للتحقیق لوضعیة القاحیث بالرجوع إلى نص المادة السابقة یتضح أن المشرع حدد العقارات وا

والتي 01/03/1961ن السندات المعنیة بهذه العملیة هي تلك السندات المحررة قبل إهذه الحالة بالقول فيالعقاري 
المحررة و بهاأن السندات المعمول إلى وتجدر الإشارة،)23(أصبحت لا تتطابق مع الوضعیة الحالیة للعقارات

:)24(يیأتفیما بهذه المرحلة تتمثل 
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هویة تتعلق بـــــــ سندات الملكیة المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة في ظل التشریع القدیم رغم أنها تتضمن بیانات 
في بعض الحالات وحسب الوقائع تبین أنها لم تعد تعكس الوضعیة الحقیقیة إلا أنها حالیاً ،العقارو المالك 
.تطهیر وضبط الأملاك العقاریةللذا یتعین إجراء تحریات وتحقیق ،للعقارات

.العقود المحررة من قضاة المحاكم الشرعیةو رؤساء البلدیاتـــــــ العقود الإداریة المعدة من طرف عامل عمالة أو
لقوة الشيء المقضي فیه ــــــــ الأحكام القضائیة المتعلقة بالأملاك العقاریة الصادرة عن الجهات القضائیة والحائزة

.ة أو ناقلة أو مصرحةئمنشوتصرفات قد تكونرغم أن هذه الأحكام تتعلق بعقارات
إلا أنها لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحقیقیة لها كما أنها أثارت العدید من الإشكالات على مستوى 

المالكین مما جعل أو غامضة و لا تتضمن كافة البیانات المتعلقة بالعقاراتباعتبارهاالمحافظات العقاریة 
.الشهرإجراءأصحابها یتقدمون بإیداعها لدى الموثقین قبل

وبصفة عامة ،العقاروحدودةمساحو ،حجمهو ،تاریخه،السندتوجب الإشارة إلى نوعسوعلیه عند تقدیم الطلب ی
هدف تسهیل مهام المحقق العقاري واتخاذه كافة ب،)25(العقارالمتعلقة بالشخص أوذكر كافة المعلومات والبیانات 

.لملكیةلالمثبتةاتسندالالإجراءات لضبط الأملاك العقاریة وتسلیم 
:التحقیق العقاريإجراءات:لثالمطلب الثا

بالإجراءالمعنیین الأشخاصحریصا حیث وضح بدقة الجزائريالمشرعكان التحقیق العقاري إجراءلأهمیةنظرا 
: تيالآالنحو ىعلإلیهوهذا ما سیتم التطرق الإجراءالجهة المخولة للقیام بهذا وأیضافتح التحقیق وكیفیة
:فتح التحقیق العقاري:الأولالفرع 

حالتین لإجراء 08/147المرسوممن03،04،05،06والمواد07/02من القانون06المادةبلقد وضح المشرع 
: امالتحقیق العقاري وهعن طریق معاینة الملكیة العقاریة 

:تحقیق عقاري بصفة فردیة-أولا
رات الموجبة وحسب الوضعیة القانونیة للعقا08/147لهوالمرسوم التنفیذي07/02من خلال أحكام القانون 

ي حیث تخص الحالة الأولى الحائزبین حالتین للإجراء الفردي المتعلق بالتحقیق العقار نمیزللتحقیق العقاري 
.01/03/1961تتعلق بالشخص الذي لدیه سند ملكیة محرر قبل فسند، أما الحالة الثانیة دون

لملك عقاري ري لكل حائزالمشرع الجزائأجاز :سنددونالفردي للتحقیق العقاري للحائزالإجراءيولالأ الحالة-
حیث یقدم الطلب إلى ،الملكیةسند هیقدم طلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیته وتسلیمأن )26(سنددون

معین لنموذجللطلب المحرر وفقاً استلامهمسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیاً وبمجرد 
وبصفة ،الطلب من قبله للتأكد من مركز الطالب وطبیعة العقارالوثائق المحددة قانوناً تتم دراسة والمرفق بكافة

ین محقق عقاري عیثم بعد ذلك ،السابق ذكرها07/02عامة التحقق من توافر الشروط الواجبة لتطبیق القانون 
الطلب للقیام بمهامه وللتثبت من صحة ملكیته المؤسسة على لامتسابموجب مقرر في أجل شهرین من تاریخ 

.حیازة قانونیة ومادیة
حالة الإجراء الفردي للتحقیق العقاري للحائز الذي بیده سند ملكیة محرر قبل :ةثانیالحالة ال-

یحوز سندات كل شخصز لو جیهیتضح أن07/02من القانون 04و02المادتین بالرجوع إلى:01/03/1961
ویتعلق العقاري الولائيفتح  تحقیق عقاري أمام مدیر الحفظ بهدف اأن یقدم طلب01/03/1961ملكیة محررة قبل 

لم تعد تعكس هذا التاریخلأن السندات والعقود المحررة قبل هذا الإجراء بالعقارات والحالات السابق ذكرها
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إلى یومنا هذا صدرت عدة نصوص تتعلق بالمجال العقاري وتمت 1961لأنه منذ ،الوضعیة العقاریة الحالیة
المشرع كانوعلیه،تغیرتالعقارات بعض طبیعةذلك قد تكون ىبالإضافة إلتسویة العدید من الوضعیات 

عندما أجاز إجراء التحقیق العقاري بخصوص العقارات والأشخاص الذین بیدهم سندات محررة احریصالجزائري 
.العقاریةالمثبت للملكیةتسلیم السندالأساسيهدفهجراءباعتبار هذا الإ01/03/1961قبل 
:تحقیق عقاري بصفة جماعیة-اثانی

حیث نصت المادة 07/02من القانون 04،06،07لقد أشار المشرع الجزائري إلى إجراء التحقیق الجماعي بالمواد 
معنوي یمارس حیازة على عقار سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص طبیعي أوكلیمكن ل(:نهأعلى04/01

ونصت )...ق عقاريتحقیأعلاه أن یطلب فتح02شخص آخر أو یحوز سند ملكیة كما هو مبین في المادة 
غیر أنه یمكن فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار إنجاز برامج ...(:نفس القانون بالقولمن06المادة 

في حالة التحقیق (من نفس القانون على أنه07كما نصت المادة )عقاریة ریفیة أو حضریةبناء أو تهیئة 
یتضمن فتح تحقیق عقاري جماعي بعد قرارا الجماعي یتخذ الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص 

)....الح الفلاحیةوحسب الحالة مسؤول البناء أو المصالولائيمصالح الحفظ العقاري مسؤول خذ رأي كل من أ
بالرجوع إلى النصوص السابق ذكرها یتضح أن الأشخاص المعنویة ورغم إطلاق المادة الرابعة إلا أن المادة 
السابعة حددت الأشخاص المعنویة و هذا بجواز طلب إجراء تحقیق عقاري من طرف رئیس المجلس الشعبي 

هذه الحالة قید المشرع فيأن إلا،عقاریة ریفیة أو حضریةالبلدي أو الوالي في إطار إنجاز برامج بناء أو تهیئة 
مسؤول البناء بخصوص العقارات و والي الولایة بأخذ رأي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، 

لأن عملیات التحدیث الریفي أو الحضري تتطلب ،الحضریة أو مسؤول المصالح الفلاحیة بالنسبة للعقارات الریفیة
.التعمیرالفلاحة أومسؤول مصالحاستشارة

عن طریق الإعلان اسعةمن الوالي یخضع لإجراءات نشر و وبصفة عامة یتم هذا الإجراء بمقتضى قرار یصدر 
بهدف فرض ،)27(بمقر البلدیات المعنیة والجرائد ویخضع وجوباً للنشر في سجل العقود الإداریة للولایة المعنیة

.لمن له مصلحة وصفةالاعتراضاترقابة وفتح باب 
:الجهة المختصة بإجراء التحقیق العقاري:نيالثافرع ال

له جملة من المهام والسلطات موظف یسمى المحقق العقاري وأوكلالمشرع الجزائري التحقیق العقاري إلىأسند 
:على النحو الآتيانتطرق إلیه

:المحقق العقاري- لاأو 
یتم إجراء التحقیقات العقاریة تحت سلطة ومراقبة مسؤول مصالح (:نهأعلى 07/02من القانون 09تنص المادة 

یباشر التحقیق العقاري محقق یعینه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي من ضمن و الحفظ العقاري الولائي
یجوز للوزیر المعني أن یكلف أي عون من الأعوان التابعین الاقتضاءوعندأعوان سلك مفتش أملاك الدولة

.للأسلاك المعادلة
.)تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم 08/147یتضح من خلال المادة السابقة وأیضاً المرسوم التنفیذي رقم 
الهدف و ،لعقاري هو موظف برتبة مفتش أملاك الدولة یسمى المحقق العقاريسندات الملكیة أن القائم بالتحقیق ا

وقد أشار المشرع بالمادة ،من وضع هذا الشرط یعود للمعرفة والخبرة القانونیة والمیدانیة التي تكون لدى هذا العون
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أجاز كما)28(الرتبةف في هذه یوظتالشروط الخاصة الواجب توافرها للإلى 90/334من المرسوم التنفیذي رقم 21
هلأسلاك المعادلة للقیام بمهمة التحقیق لأنللتابعینالأعوان انیعتسابقة للوزیر المكلف بالمالیة المشرع بالمادة ال

. وتحقیق نتائجهلتجسیده واقعیا)29(وسائل بشریة ومادیةتوافرإجراء  یتطلب
وأیضا دراسة السندات سماع الشهودو ،تلقي التصریحاتو ،عناصر التحقیق العقاري في المعاینة المیدانیةتتمثل و 
أن هذه الإجراءات تختلف عن وبالمقارنة یتضح ،اللازمةالإجراءاتبصفة عامة اتخاذ كافةو ،الوثائقو 

نظراً ،لذا فقطاتصریحیاالذي یعد عقدعقد الشهرةضمنالمت83/352الإجراءات التي كانت مطبقة بالمرسوم 
قانون التحقیق العقاري وإجراءات لتطبیق االمشرع شروطفرض ، المنازعات التي أثارها عقد الشهرةو للإشكالات

.لملكیة العقاریة اضبط ضمانو 
:مهام المحقق العقاري-اثانی

له مهام تتمثل فیما أوكلتیتضح أن المحقق العقاري08/147والمرسوم التنفیذي 07/02قانون البالرجوع إلى 
:يأتی

لمعرفة توافر شروطها معاینة والتحقیق بخصوص الحیازةتم التحیث :معاینة حق الملكیة ووضع المعالمـــــ01
أن الحیازة واقعة مادیة یمكن إثباتها بكافة اعتبارالتصریحات على تلقيسماع الشهود و عن طریق،القانونیة
الوثائق والسندات المقدمة من المعنیین بالإضافة إلى ذلك العمل على تحدید المساحة كافةالإطلاع علىو ،الطرق

.ووضع المعالم خاصة بالنسبة للعقارات الفلاحیة لأنها تطرح عدة إشكالات ومنازعات
احضریحیث یتعین تحدید المحتوى المادي للعقار سواء كان :تعیین المحتوى المادي والتمثیل البیاني للعقارــــ02

المساحة والحدود أي تعیین و ،مخطط هندسي یوضح العقار من حیث الموقعوفي نفس الوقت إعداد افلاحیأو
.دقیق للعقار

كان حریصا حیث منح المحقق العقاري مهام وسلطات وأجاز له الاعتماد وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري
بالجهات ةعلاقله و ةخبر بیتمتع لأنه،)30(خبیر عقاريمن طرف مهندس ا محاضر ومخططات یتم إعدادهىعل

.)31(المختصة خاصة إدارة المسح والمحافظة العقاریة
:آثار إجراء التحقیق العقاري:نيالمبحث الثا

ومنازعات وعلیه قد تكون وسائل اعتراضاتثار بشأنه تباعتبار التحقیق العقاري إجراء لإثبات الملكیة العقاریة قد 
:هذا ما نتطرق إلیه على النحو الآتيو حل النزاع إداریة أو قضائیة 

:عن إجراء التحقیق العقاريوالمنازعات الناشئةالاعتراضات:الأولالمطلب
ما قضائیا وهذا أوإداریاوالمنازعات التي قد تثار خلال هذه المرحلة یمكن معالجتها وتسویتها الإشكالاتإن

:الآتینسنوضحه من خلال الفرعین
:الطعن الإداري في إجراء التحقیق العقاري وكیفیة تسویته:الفرع الأول

المثارة أثناء التحقیق العقاري في الاعتراضاتأو الاحتجاجاتتقید(:أنهعلى07/02من القانون 11تنص المادة 
ینتقل المحقق العقاري الاقتضاءوعند ،يالحفظ العقاري الولائسؤول مصالحسجل خاص مفتوح لهذا الغرض لدى م

المثارة من طرف الملاك أو الحائزین المجاورین الاعتراضاتأو الاحتجاجاتمن جدید إلى المیدان قصد دراسة 
.)أو كل مدع آخر لأي حق عیني على العقار المعني

امؤقتایحرر المحقق العقاري محضر (:نهأالسالف الذكر على 08/147من المرسوم التنفیذي 12وتنص المادة 
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تكون نسخة من ،یوماً على الأكثر بعد تاریخ تنقله إلى عین المكان ویسجل فیه نتائج تحقیقه15للتحقیق العقاري 
أیام على 08یوماً في مقر بلدیة موقع العقار خلال30المحضر المؤقت محل نشر عن طریق اللصق لمدة 

محتملة تبدأ المدة اعتراضاتأو احتجاجاتبعد تاریخ تحریره لكي یطلع علیه الجمهور وذلك قصد تقدیم الأكثر 
.)لصق المحضر المؤقتمدةأیام من بدایة 08یوماً بعد 30التي تساوي الاعتراضاتأو للاحتجاجاتالمفتوحة 
نشر نسخة من محضر اشترطحیث ،یتضح أن المشرع الجزائري كان حریصاً تینالمادتین السابقباستقراء

یوماً بهدف فتح المجال لتقدیم اعتراضات لمن له مصلحة وفي نفس 30التحقیق المؤقت عن طریق اللصق لمدة 
المعترض صاحب الطعن (یقوم بإجراء صلح بین الأطرافباعتبارهالوقت أعطى للمحقق العقاري مهام وسلطات 

فإذا كانت ناجحة یحرر ،اولات الصلح قد تكون ناجحة أو فاشلةمحوهنا ) والشخص طالب أحقیة سند الملكیة
لجوء بهدف الیسلمه للأطراف المعنیة و بعدم الصلح  افاشلة یحرر محضر أيبذلك أما إذا كانت العكس امحضر 

.)32(إلى القضاء وفي هذه الحالة توقف كافة الإجراءات إلى غایة صدور الحكم في الدعوى
ر إداري أن المشرع أجاز الطعن إداریاً إلا أنه قید مصلحة الحفظ العقاري لأنها لا تقوم بإصدار قراتجدر الإشارةو 

75/74كما أن هذا الإجراء المتمثل في التسویة الإداریة كان معمولاً به وفقاً للأمر ،یؤید محل الطعن أو یرفضه
یكمن حول الشخص القائم بهذا الإجراءینبین الاختلافإلا أن 76/63و76/62له ن ین التطبیقییوالمرسوم
الآلیة الأساسیة المعتمدة لضبط الملكیة العقاریة  المتمثلة في المسح العام  و فحسب المرحلة السابقة ،الإجراء

أسند هذا الإجراء 07/02في حین القانون )33(القائم به هو المحافظ العقاريأن یتضح تأسیس السجل العقاري و 
مما یجعله ملم بجوهر الإشكال عتباره العنصر الأساسي بخصوص عملیة التحقیق العقاري باإلى المحقق العقاري 

.المطروح
:الطعن القضائي المتعلق بإعداد وتسلیم سند الملكیة عن طریق التحقیق العقاري: الفرع الثاني

كما العقاریةلملكیةلات المثبتةسندالتسلیم لدراسة القانونیة والتقنیةالتحقیق العقاري باعتباره إجراء هدفه البحث وال
من التحقیق  الانتهاءأثناء سیر إجراءات التحقیق أو حتى بعد واعتراضاتثار بشأنه إشكالات  تقد ،سبق الذكر

لأنه حسب الطعن الإداري 08/47والمرسوم التنفیذي له07/02تسلیم سند الملكیة وهذا ما نستشفه من القانون و 
لى تم تحریر محضر بعدم الصلح واللجوء إیأي ،ل إلى حل وإجراء صلح وإما العكسو وصیتم الإما السابق الذكر 

المشرع أجاز وعلیه ،ون نتائجه سلبیة أو إیجابیةكما أن التحقیق العقاري قد تك،القضاء لإصدار حكم وفض النزاع
علىثبت تسلیمه بناءإذاخاصةمقرر رفض تسلیم سند الملكیة وفي مقرر تسلیم سند الملكیة بالطعن قضائیاً  

أطراف النزاع بین طالب التحقیق باختلافالقضاء اختصاصف لیختلذاو ،احتیالیةطرق بأوتقدیم وثائق مزورة 
نفس الأوصاف مما یجعل من بقاء قواعدبخاصاً والمعترض الذي قد یكون یكون شخصاً عاماً أوقدالذي

القسم (یختص القضاء العادي ثحی،)34(أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریةحسبثابتة الاختصاص
أو الولایة أو البلدیةتكون الدولةالتي بالمنازعاتویختص القضاء الإداريبالمنازعات المتعلقة بالأفراد) يالعقار 

على النحو حتملةیه سنتطرق إلى المنازعات الموعلطرفا فیهاالإداریةاحدي المؤسسات العمومیة ذات الصبغة أو
:الآتي
:المنازعات التي یختص بنظرها القضاء الإداري- أولا
الترقیم وهذا ما بإلغاءتتعلق أویكون موضوعها الطعن في مقرر رفض الترقیم العقاري هذه المنازعات قد و 

:تيالآالنحو علىإلیهنتطرق 
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فض یإذا لم (نه أعلى 07/02من القانون 17تنص المادة:الطعن في مقرر رفض الترقیم العقاري-01
.الولائي مقرراً مسبباً یتضمن رفض الترقیم العقاريالتحقیق العقاري إلى نتیجة یعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري 

یبلغ و یكون المقرر المذكور أعلاه قابلاً للطعن أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة خلال الآجال المقررة قانوناً 
من تاریخ إیداع الطلب ابتداءأشهر 06لي في أجل أقصاه مقرر الرفض حسب الحالة إلى المعني أو الوا

).أعلاه04وص علیه في المادة المنص
أن المشرع أجاز الطعن في قرار رفض الترقیم العقاري الصادر من المدیر الولائي ةیتضح من خلال المادة السابق

والتأكد من للحفظ العقاري وهذا لمراقبة مدى شرعیة القرار السالف الذكر ومن جهة أخرى حمایة الأطراف المعنیة
لفض النزاعات قضائیاً إلى جانب )35(أن المشرع عمد إلى وضع قواعد وإجراءات خاصةكما،أحقیة الملكیة

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 08/09بأحكام القانون الإجراءات العامة في التقاضي المنصوص علیها
.)36(والإداریة

الترقیم العقاري أمام المحكمة الإداریة المختصة وتجدرالإشارة أنه في هذه الحالة ترفع الدعوى المتعلقة بإلغاء مقرر 
من تاریخ تبلیغ ابتداءأشهر تسري 04خلال أجل )37(ضد وزیر المالیة ممثلاً من قبل مدیر الحفظ العقاري الولائي

.)38(مقرر الرفض
:دعوى إلغاء الترقیم العقاري-02

جاء وعلیه إذا ،07/02م القانون االشخص من أحكالمشرع الجزائري توافر جملة من الشروط حتى یستفید اشترط
أجازفي هذه الحالةو على أساس تصریحات غیر صحیحة أو وثائق مزورة تم الترقیم مخالفاً للشروط القانونیة أو 

مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي رفع دعوى قضائیة موضوعها طلب إلغاء الترقیم لالمشرع صراحة 
.)39(العقاري

من 18الحالات المبینة بالمادةتحققعندله مصلحة أنه طبقاً للقواعد العامة یجوز لكل شخصوالملاحظ
احترام الأحكام المقررة بشرططلب إلغاء الترقیم العقاري أمام المحكمة الإداریة المختصة07/02القانون
.الإجراءات المدنیة والإداریةوقانون08/147التنفیذيهومرسوم07/02بالقانون

:المنازعات التي یختص بها القضاء العادي-ثانیاً 
الوقائع جرائم تشكل وقد ،قد تثار إشكالات ومنازعات تكون من اختصاص القاضي العقاري07/02للقانون قایطبت

:يیأـكماو ما سنحاول شرحه تدخل القاضي الجزائي وهتستوجب 
أساسه وهدفه تفعیل الحیازة وتسلیم سند الملكیة على أساس أن الحیازة 07/02إن القانون:القاضي العقاريأــــ

ن طرق اكتساب الملكیة العقاریة ولذا قد تثار إشكالات واعتراضات أثناء تعد طریقة محسب أحكام القانون المدني 
حیث یكون ،جوء إلى القضاء للفصل في النزاعنتج عنها منازعات وفي هذه الحالات یتم اللتإجراء التحقیق 

حسب قانون الإجراءات بالقاضي العقاري هو المختص لأن الفصل في المسائل المتعلقة بالحیازة والترقیم المؤقت 
بمجرد رفع الدعوى یتم وقف وتجمید كافة الإجراءات و ،)40(القاضي العقارياختصاصالمدنیة والإداریة من 

.موضوع النزاعالمتعلقة بالتحقیق إلى غایة صدور حكم نهائي فاصل في 
في حالة اكتشاف ترقیم (:نهأالسابق الذكر على07/02من القانون18تنص المادة:المادة الجزائیةقاضيــــب

رفع بيسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائتم على أساس تصریحات غیر صحیحة أو تقدیم وثائق مزورة یقوم م
.)المعني ویقدم شكوى لتحریك الدعوى العمومیةدعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري 
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وفي نفس الوقت بالرجوع إلى المادة السابق ذكرها یتضح أن المشرع أوكل لمسؤول الحفظ العقاري الولائي مهام 
اكتشاف تصریحات عند و ،ویتحقق من مدى صحة التصریحات والوثائق المقدمةیتحرىحیث،له سلطاتخول 

عوى قضائیة أمام الجهة مزورة تم على أساسها الترقیم في هذه الحالة یقوم برفع دغیر صحیحة أو وثائق 
م شكوى أمام یقدتویمكنه أیضا طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادةإلغاء الترقیم العقاري من خلالهاطلبیالمختصة 

.وكیل الجمهوریة لتحریك الدعوى العمومیة
مدیر بذكرها أن المشرع قید صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة بق الساإلا أنه ما یلاحظ على صیاغة المادة 

الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیاً دون باقي المتضررین من عملیة الحصول على سند الملكیة عن طریق 
الاعتمادأشار إلى الحالات التي یمكن كما ،رةن التصریحات الكاذبة أو الوثائق المزو عالناتجالتحقیق العقاري

تقدیم الشكوى في حین الحالات أولا وبعد ذلكلدعوىاأشار إلي رفعىومن جهة أخر ،علیها لطلب إلغاء الترقیم
وصدور حكم نهائي حتى یمكن لمتابعة الجزائیةوإثباتها إلا بعد ااكتشافهالا یمكن 18المنصوص علیها بالمادة

.إلغاء الترقیمموضوعها وطلبهاأمام القاضي الإداريتكون مؤسسة قانونا رفع دعوى و علیهالاعتماد
بصفة عامة متضررین و الترك المجال مفتوحاً بخصوص مباشرة الدعوى العمومیة لكل وضر فكان من المعلیهو 

في حالة إدلاء طالب لأنه،من لهم مصلحة لأن الحالات السابق ذكرها تشكل جرائم یعاقب علیها القانونلكل 
من قانون العقوبات أي هنا 228و223التحقیق العقاري بتصریحات غیر صحیحة یقع تحت طائلة نص المادتین 

وما یلیها من 220في حالة ما إذا قدم وثائق مزورة هنا یقع تحت طائلة المادة و قوم جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبةت
.قانون العقوبات
لذا،ونظراً لأهمیة هذا الإجراء والآثار المترتبة علیه كان حریصاً 07/02من خلال القانونمشرع فالوبصفة عامة 

.بسط الحمایة وضبط الملكیة العقاریة بكافة أصنافهابهدفأجاز الطعن إداریاً وقضائیاً 
:إعداد وشهر وتسلیم سند الملكیة عن طریق التحقیق العقاري:المطلب الثاني

سلم إلا إذا كان التحقیق منتجاً یلاإجراء التحقیق العقاري تسلیم سند الملكیة وهذا الأخیرإن الهدف الجوهري من
تم الفصل فیها إما إداریاً أو قضائیاً حتى نصبح اعتراضاتأو وجود الاعتراضاتانعدامبمعنى اابیجیأي إ،لآثاره

السالف 07/02من القانون 13تقدیم السند المنشئ للملكیة العقاریة طبقاً للمادة معه أمام ترقیم نهائي یستوجب 
.الذكر

المحقق العقاري والمحافظ العقاري و ،المدیر الولائي للحفظ العقاريكل منإعداد وتسلیم سند الملكیة بتدخلكونوی
هذا ماو وتسلیم سند الملكیةوالشهرلأن المشرع منح لكل طرف مهام وسلطات للقیام بعملیات الترقیم العقاري 

:الآتیینالفرعین من خلالبالتفصیل یهنتطرق إل
:إعداد وتسلیم سند الملكیة عندالولائي للحفظ العقاري المدیردور:الفرع الأول

لمدیرسند أن المشرع الجزائري أبین یت08/147السابق الذكر والمرسوم التنفیذي له 07/02بالرجوع إلى القانون
الاعترافیتمتع بدور أساسي لإعداد السند المتضمن همما جعل،سلطات واسعةمنحهالحفظ العقاري الولائي مهام و 

ثم ،)41(المؤقت للتحقیق العقاريبالملكیة حیث یقوم بمراقبة ودراسة نتائج التحقیق الأولیة المسجلة بالمحضر
وبعد ذلك تحریر مقرر یتضمن ،)42(لوثائق وحفظهاتحریر المحضر النهائي لنتائج التحقیق العقاري وترتیب ا

من 16/02وفي الأخیر یقوم المدیر الولائي للحفظ العقاري طبقاً للمادة )43(الترقیم العقاري باسم المالك
.  )44(طبیعة الحال بعد إعداده من طرف المحافظ العقاريببتسلیم سند الملكیة للطرف المعني وهذا 07/02القانون
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دور المحافظ العقاري في الترقیم العقاري وشهر سند الملكیة:الثانيالفرع
یتضح أن هناك علاقة وطیدة بین المدیر الولائي للحفظ 08/147والمرسوم التنفیذي له 07/02القانونانطلاقا من

من 15/2لمادة تنص احیث ،سند المثبت للملكیة العقاریةالإعداد وتسلیم جلأمن العقاري والمحافظ العقاري 
المادةأشارت،كما )مقرر الترقیم العقاري للمحافظ العقاري المختص إقلیمیاً قصد التنفیذیرسل(نهأ07/02القانون

ذلك بشهر الحقوق المعاینة أثناء التحقیق قیم العقاري و یقوم المحافظ العقاري بالتر (أن ىعلمن نفس القانون16
سند الملكیة الذي یرسله إلى مسؤول مصالح یرسل إثر تنفیذ هذا الإجراءذلك و بعدو العقاري في السجل العقاري

.)...الحفظ العقاري الولائي بغرض تسلیمه للمعني 
لمادتین السابقتین یتضح أن المدیر الولائي للحفظ العقاري له مهام وسلطات واسعة مقارنة بالآلیات لستقرائناابو 

في حین المحافظ العقاري رغم ،لضبط وتطهیر الملكیة العقاریةالجزائريالمشرعاعتمدهاوالإجراءات السابقة التي 
وهذا مقارنة بالمهام 07/02حسب القانوناضمحلالأساسي بخصوص الحفظ العقاري إلا أن دوره أنه المحور

ففي ظل76/63و76/62ن له ین التطبیقییوالمرسوم75/74والسلطات المسندة للمحافظ العقاري طبقاً للأمر 
نلاحظ أن المحافظ العقاري یقوم بتنفیذ مقرر الترقیم المرسل له 08/147والمرسوم التنفیذي له 07/02القانون 

یسلمه لمن طرف المدیر الولائي للحفظ العقاري وبعد ذلك وإثر تنفیذ هذا الإجراء یرسل سند الملكیة للمدیر الولائي
بعض مهامه وجرد منتأن المحافظ العقاري تقلصفي هذا الصددالذكر وما نلاحظهكما سبق للطرف المعني 

جاءت بصیغة الأمر حسب الصفة التنفیذيوالمرسوم 07/02كما أن صیغة بعض المواد من القانون،السلطات
ن یوالمرسوم75/74تباع الإجراءات المشار إلیها بالأمراالملزمة للمحافظ العقاري للقیام بعملیة الشهر دون 

بالإضافة إلي ذلك،ن له كالإیداع وعدم جواز رفض الإیداع عند تنفیذ مقرر رئیسه الإداري المباشریالتطبیقی
تعد خروجاً عن المألوف لأن المعمول به أن سند التحقیق العقاريبعض الأحكام المشار إلیها بقانون یتضح أن

كما سبق یث ح07/02لما جاء به القانونوهذا خلافاً ،الملكیة یسلم مباشرة من قبل المحافظ العقاري للمعني
.الذكر یسلم من طرف المدیر الولائي للحفظ العقاري

الخاتمة
وتسلیم سند مثبت للملكیة إعدادبهدف 07/02التحقیق العقاري المؤسس بالقانون بإجراءالمشرع الجزائري جاء 

للحفظ يیتم تحت رقابة المدیر الولائالذي ،الإجراءالاستفادة من هذا وإجراءاتالعقاریة وقد حددت شروط 
ن وأ،للأراضيعملیة المسح العام هشملتلمیكون العقار محل الطلب ملكیة عقاریة خاصة و أنالعقاري لذا یجب 

القانونیة وحل كافة الإجراءاتتباعاوبعد 01/03/1961بیده سند محرر قبل أوحائزا للعقار إمایكون الطالب 
سند مثبت للطرف المعني المدیر الولائي للحفظ العقاريالأخیریسلم في ،والمنازعات المحتمل وقوعهاالإشكالات

السلبیات إليإلي تبني هذا الإجراء تعود الجزائريوالملاحظ أن الأسباب التي دفعت بالمشرعللملكیة العقاریة
هذا ،2007غایة سنة إليالسابقة المعتمدة منذ الاستقلال الآلیاتعند تطبیق أثیرتالتي والإشكالاتوالنقائص 

ینفرد بخصوصیة تتمثلالعقاریة،الأملاكوالیة موازیة لتطهیر وضبط بدیلاإجراءما یجعل التحقیق العقاري 
:يیأتفیما 

المدیر الولائي للحفظ رقابة سلطة و میدانیة وتحریات تتم تحت إجراءاتالتحقیق العقاري یكون بناء علي -
.العقاري 

.اً اختیاریإجراءً التحقیق العقاري یعد -
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.تحقیق العقاري البشأنهاالعقارات والحالات التي یطبق علي سبیل الحصرحددالجزائري المشرع -
رصدت جملة من وبعد دراسة وشرح وتحلیل إجراء التحقیق العقاري وتوصلي للنتائج السابقة

:يیأتفیما وهي تتجلي كتوصیاتالملاحظات نقدمها الآن 
بالعقارات المشهرة التحقیق العقاري إجراءتطبیق إمكانیةمادة صریحة تقضي بعدم إضافةیجب -

.وهذا لتفادي تملك العقارات المشهرة بالتقادم ،مسبقا
التي أشار من خلالهما المشرع إلي العقارات والحالات 07/02من القانون 04و02تعدیل المادتین -

ن إطلاق لألة الحیازة من حیث طبیعة العقار والمواعید مسأوهذا بتوضیح العقاري،التحقیقبإجراءالمعنیة 
نه عملیا وتطبیقا لإجراء أوالشهر المسبق خاصة الرسمیةساسیتین وهما قاعدةأقاعدتین النص یمس ب

التحقیق العقاري طرحت للنقاش ملفات تتعلق بعقارات مشهرة مسبقا وتم التصرف فیها عرفیا وعلیه أثیرت
.عدة إشكالات بهذا الخصوص

ن لأ،تحدد مسؤولیتهحتىتحدید مهام وسلطات المحقق العقاري نص صریح یتم من خلاله إدراجیجب -
.المرتكبالخطأالمسؤولیة بصفة عامة تتماشي حسب نوع ودرجة 

كافة الاستفسارات وطلب المعلومات ىالدولة بالرد علأملاكنص یوضح ویلزم مدیریات إضافةلابد من -
.التحقیق العقاريإجراءلتسهیل تطبیق 

تحقیقبإجراءمدیریات الحفظ العقاري المتعلقة أمامالمنشورة والملفاتوالفصل في كافة الطلباتالإسراعیجب -
إجراءیحد من فعالیة الأخیرن هذا لأ،بكافة البلدیاتللأراضيعقاري وتسلیم سند الملكیة قبل فتح المسح العام 

.التحقیق العقاري
:الهوامش

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم ،27/02/2007المؤرخ في07/02رقمالقانون-1
.15العدد تحقیق عقاري،الجریدة الرسمیةسندات الملكیة عن طریق 

المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات ،19/05/2008المؤرخ في 08/147المرسوم التنفیذي رقم -2
.26یة، الجریدة الرسمیة العدد لكالم

32، ص 2007لوطنیة، وزارة المالیة، سبتمبر كتیب تقنیات التحقیق العقاري، وحدة التكوین المركزیة المدیریة العامة للأملاك ا-3
،33.
.، السابق الذكر08/147من المرسوم التنفیذي 10نظر المادة ا-4
دار هومة ،عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري-5

.13إلى 09، ص 2003طبعة الیعة الجزائر، ر للطباعة والنشر والتوزیع، بوز 
عین ،للطباعة والنشر والتوزیعىالهددارالمسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر،نعیمة حاجي،/أ-6

.12ص ،2009الجزائر،الطبعة ملیلة
.11عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص - 7
.95المرجع نفسه، ص -8
الحیازة المكسبة للملكیة ودعاوى "شریف عبد الرحمان أحمد عبد الرحمان،أسباب كسب الملكیةمحمد /د-9

.19، ص 2009دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، الطبعة الأولى، ،"الحیازة
مصر،دون ذكر سنة القاهرةدار النهضة العربیة،،قضاءحق الملكیة فقهاً و سعید سعد عبد السلام،/ د- 10

.417و416النشر،ص
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،الجریدة المتضمن القانون المدني،26/09/1958المؤرخ في 75/58من الأمر 828و827المادتیننظرا- 11
.المعدل والمتمم،78الرسمیة،العدد 

جیه قانون التو المتضمن،18/11/1990مؤرخ في ال90/25ومابعدها من القانون 39المادة انظر- 12
. 95/26،المعدل والمتمم بالأمر 49العددالعقاري،الجریدة الرسمیة

للطباعة والنشر دار الهدى" دراسة وصفیة تحلیلیة" القانوني للمحافظ العقاريالمركز،بریكالطاهر/أ- 13
.73، ص 2013طبعة الالجزائر، عین ملیلة،والتوزیع

دار ،)تداخل أسباب كسب الملكیة وقواعد الشهر العقاري( برهام محمد عطا االله،منازعات الملكیة العقاریة / د- 14
.179،180ص ،2010طبعةالالإسكندریة مصر،الفتح للطباعة والنشر،

للطباعة والنشر دار هومة الحمایة الجزائیة للمال العام، دراسة مقارنة،نوفل على عبد االله صفو الدلیمي،- 15
.101،ص2005طبعة الالجزائر،بوزریعةوالتوزیع،

الدار الخلدونیة للنشر والتوزیعتسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري،،سلطانيعبد العظیم/ـــ أ
. 13، 12،ص2010طبعةالالجزائر،،القبة

الجزائريالتشریعفيمحمودي،آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصةعبد العزیز/د- 16
.259ص،2010طبعة الالبغدادي،الجزائر،،منشورات 

عین ملیلة،للطباعة والنشر والتوزیعىدار الهد،في القانون الجزائرينعیمة حاجي، أراضي العرش/ أ- 17
.19ص ،2010طبعة ال،الجزائر

،ضد مدیریة "مب"، قضیة ورثة المرحوم11/02/2002بتاریخ 5763قرار صادر عن مجلس الدولة رقم - 18
.202إلى 198،ص2002،لسنة 02العدد أملاك الدولة لولایة سوق أهراس، مجلة مجلس الدولة،

الأسرة،المتضمن قانون،09/07/1984المؤرخ في 84/11من القانون رقم 220إلى213الموادنظرا- 19
.المعدل والمتمم،27الرسمیة العددالجریدة

.،المعدل والمتمم21،المتعلق بالأوقاف،الجریدة الرسمیة رقم27/04/1991مؤرخ فيال91/10القانون- 20
الإسلامیةالشریعة بأحكامدراسة مقارنة القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر،الإطاررمول،خالد/ا- 21

بوزریعة ،النصوص القانونیة والاجتهادات القضائیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیعبأحدثمدعمة 
.70الي63،ص2004الجزائر،الطبعة 

الوقفیة العامة الإداري للأملاكالتسییر ،حاجيكریمة :أیضاالوقفیة انظر الأملاكحول أكثرللتفصیل - 
جامعة الشیخ العربي التبسيكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،مذكرة ماجستیر،التشریع الجزائري،في 
.یلیهاوما72، الصفحة 2008/2009،تبسه

سنة 157310، غیر منشور، وفي قرار آخر رقم 13/01/1986، بتاریخ 99360رار صادر عن المحكمة العلیا رقم ق- 22
1997.

.266محمودي، المرجع السابق، ص عبد العزیز- 23
الطبعة      زائر،جالوالتوزیع،دار هومة للطباعة والنشرآلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة،باشا،حمديعمر- 24

.142، ص 2013
.266دي،المرجع السابق، صمحمو عبد العزیز/د- 25
.السابق الذكر75/58من الأمر 843الي808یجب توافر شروط الحیازة المنصوص علیها بالمواد- 26

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،25/02/2008المؤرخ في08/09القانونمن530الي525ـــ والمواد
.21الجریدة الرسمیة رقم ،والإداریة

.السابق الذكر،07/02من القانون06انظر المادة- 27
.السابق الذكر،08/147من المرسوم05نظر المادةا- 28
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعین ،90/334المرسوم التنفیذي رقم من21نظر المادةا- 29
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.46الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالیة، الجریدة الرسمیة العدد للأملاك
تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقود الملكیة إجراءاتمحمودي والمرحوم حاج علي سعید،عبد العزیز /د- 30

.129و128،ص2011/2012وليالأالطبعة بغدادي،الجزائر،منشوراتفي القانون العقاري الجزائري،
:الجزائريمها المشرعظنمهنة المهندس الخبیر العقاري - 31

.20العدد الجریدة الرسمیة،01/02/1995المؤرخ في95/08بالأمر- 
تنظیم مهنة المهندس الخبیرفیات كییحدد،06/03/1996المؤرخ في 96/95والمرسوم التنفیذي رقم -

.17وسیرها وضبط طرق ممارسة المهنة، الجریدة الرسمیة رقم العقاري
.،السابق الذكر07/02من القانون 12انظر المادة- 32
،المتضمن تأسیس السجل العقاري،الجریدة 25/03/1976فيالمؤرخ76/63مرسومالمن15ظرالمادةان- 33

.30الرسمیة،العدد
.30السابق الذكر،08/09قانونالمن 32،33،34،35،36،800،801انظرالمواد- 34
.یجب شهر العریضة وإرفاقها بمقرر رفض الترقیم- 35
.السابق الذكر،08/09من القانون13،14،15،801انظر المواد- 36
الذي یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثیل الوزیر المكلف ،20/02/1999المؤرخ في 10القرار الوزاري رقم- 37

.20أمام العدالة،الجریدة الرسمیة،العددبالمالیة 
الصادرة عن المدیریة العامة المتعلقة بالتمثیل القضائي،،21/08/2007،المؤرخة في6508التعلیمة رقم- 

.  15،16،17للأملاك الوطنیة،وزارة المالیة،ص
.177صالمرجع السابق الذكر،تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة،آلیاتحمدي باشا،عمر - 38
.السابق الذكر ،07/02من القانون 18نظر المادة ا- 39
.     السابق الذكر،08/09من القانون 530الي511مننظر الموادا- 40
.، السابق الذكر07/02من القانون 10و 09نظر المادتین ا- 41
.من نفس القانون 13و10نظر المادتین ا- 42
.،السابق الذكر08/147التنفیذي المرسوممن 20نظر المادة ا- 43
. الذكرالسابق ،07/02من القانون 16انظر المادة - 44


